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 الجمهوريــة التونسيــة

        وزارة العـدل

 ++++++ محكمــة التعقيــب     

 ـدد القضيـــة .31507ـع

 2016اكتوبر  10 تاريخـــه :

  

  أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

 طـرفمـــن  2015نوفمبر  6رفوع في بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الم

اطن بق. ب. ف نــــة عــــنيابالمحامي لدى التعقيب  "ج.م"الاستــــــاذ 

.  

 ب.  .ز (2. ب. في حق نفسها وفي حق ابنتها القاصر ص. م. ن( 1 : ضــــــد

  .ة ذمحاميتهم الاستا ،نوفمبر  7شارع بقاطنين 

ية بتدائالا محكمةالعن  الصاد عــددمدني الاستئنافي ال قرارطعنا في ال

ستئنافين الاوالقاضي نهائيا بقبول  29839من عدد  30/10/2013بتاريخ 

صه صل باقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نفي الأالاصلي والعرضي شكلا و

ع في لك بالترفيذو. ب. وابنتها القاصرة ص. في جزئه المتعلق بالمستانفة ن

ينهما بوية تؤدى لهما س ثمانون دينارلمحكوم بها لهما الى حدود مائة والنفقة ا

ئي في خصوص ما قضى به نقض الحكم الابتدابالحلول، كمشاهرة و

 ءواعفاالقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى و. ب. وص نفقة المستانف زبخص

 ضده وحمل المصاريف القانونية على المستانف المستانفين من المال المؤمن

  .اماةمح اجرةثمائة دينار عن اتعاب التقاضي وتغريمه لفائدة المستانفين بثلاك

بواسطة عدل  4/12/2015قدمة فيتعقيب الموبعد الاطلاع على مستندات ال

ائق وبقية الوث دد 00013354عـحسب رقيمه  ستاذالا  التنفيذ

  من م م م ت. 185المقدمة طبق الفصل 
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ذ من طرف الاستا  15/12/2015وبعد الاطلاع على مذكرة الرد المقدمة في

  .مفي حق المعقب ضدهوادي الذ

 2016فيفري /19دعاء العام المحررة في ت الاوبعد الاطلاع على ملحوظا

  شكلا ورفضه اصلا.التعقيب طلب موالرامية الى طلب قبول 
  مــــن حيــــث الشكــــل :

طبق احكام  مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونيةاستوفى حيث 

  ية.من هذه الناحبوله وما بعده من م م م ت مما يتعين ق 185و 175الفصول 
  ــن حيــــث الأصـــل :مــ

وفة مظراق اللاوروانتقد المقرار الجاءت بما يفك  حيث تفيد وقائع القضية

 لمدعياة في الصل امام محكمة ناحية طالبة الزام لمدعيابالملف قيام 

  .نفاق عليهمبالإ. و ز. وصفه زوجها ووالد ابنيها صعليه ب

القاضي  11287تحت عدد  17/11/2011بتاريخ  فاصدرت المحكمة حكمها

 لقاصرةته اابتدائيا بالزام المدعي عليه بان ينفق على زوجته المدعية وعلى ابن

هرة ية بينهما تدفع للمدعية مشاسو (100.000بحساب مائة دينار ). منها ص

( في 70.000بعين دينارا )بحساب س. نفاق على ابنه زالزامه بالإوبالحلول و

الى  2011سبتمبر  12اريخ القيام الموافق ليوم بداية من تبالحلول الشهر و

مائة ية بصاريف القانونية عليه وتغريمه لفائدة المدعحمل المانتهاء الموجب و

  .اجرة محاماة( لقاء اتعاب تقاضي و150.000ار )خمسين دينو

 من طرف المدعية ومن معها في الاصل.  ستئنافوحيث تم الطعن بالإ

بعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت المحكمة الابتدائيةو

مها بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي الراجعة لها بالنظر حك

  .بالطالع المبين

اسطة محاميه كور بوفي الاصل القرار المذ حيث عقب المستانف ضدهو

  ناعيا عليه ما يلي : "ج" الاستاذ

في  المتعلق بتحريف الوقائع بمقولة ان المحكمة استندت المطعن الاول (1

 مائةحكمها على مؤيدات تثبت ان الطاعن يتقاضى جراية عمرية تناهز الثلاث

يرة مرابيح كثلك لم يدر عليه ما صرح بان له محل تجاري الا ان ذك ،دينار

لى عنفاق الا يتولون ءكما ان للطاعن ابنا .وانما لا يكفيه لاعالة عائلته الجديدة

ية الثان وجتهلمسكن تقيم فيه ز كما ان الطاعن متسوغ .والدتهم بمبالغ مالية قارة

  .لديه مصاريف اضافيةو
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 قرارهابمقولة ان المحكمة عللت ب :طعن الثاني المتعلق بضعف التحليلالم (2

 لاصلاالترفيع في النفقة بوجود مدخول اضافي للجراية العمرية المتمثل في 

ان توضح مدخول الاصل التجاري الذي لا يتجاوز مائة  نالتجاري دو

ف ان عدم تحري المحكمة للحالة الاجتماعية للطاعن وظرووخمسون دينار و

  عيشه يجعل قرارها ضعيف التعليل.

ة ارجاع القضية الى المحكمة الابتدائيوطلب نقض القرار المطعون فيه و

 . ببنزرت للنظر فيها بهيئة اخرى

ة عن المطعن الاول ان محكم" ذ"الاستاذة  ة المعقب ضدهموحيث ردت نائب

يف القرار المنتقد بررت حكمها بناء على ماديات ضعيفة لا تحتمل أي تحر

ير ءها غان ما يدعيه الطاعن من تلقي المعقب ضدها لاعانات من ابناوللوقائع 

 عن المطعن الثاني لاحظت انو .صحيح ولا وجود بملف القضية لما يثبته

ض طلبت الحكم برفو تقد عللت حكمها تعليلا مستساغا.مة القرار المنمحك

  مطلب التعقيب اصلا ان استقام شكلا.
 المحكمـــــــــة :

  عن المطعن الاول المتعلق بتحريف الوقائع

ق عليه ر وسع المنفق وحال المنفم ا ش تقدر النفقة بقد 52حيث اقتضى الفصل 

  .الاسعاروحال الوقت و

ت نبالة وحكمها الترفيع في نفقة الزوج المنتقد في ندت محكمة القرارحيث استو

ة ضافاة قارة الى ما ثبت لديها باوراق الملف من تقاضي الطاعن لجراية شهري

من ان ما تمسك به الطاعن صل التجاري وت من الألوجود دخل اضافي متأ

 كما انه ليس على .ا الاخير بقي مجردا من أي اثباتضعف مدخول هذ

ا المطعن في غير طريقه خصوم وكان هذحجج الالمحكمة اتمام او احضار 

 ليل المطعن الثاني المتعلق بضعف التع عن .يتجه ردهو

ج وان ما تمسك به حيث ان الانفاق هو واجب قانوني محمول على الزو

ول لاعلى اثارته علاوة  ،المعقب ضدها لاعانات من ابناءها الطاعن من تلقي

ان وخاصة  على النفقة المحمولة عليهلك لا تاثير له ، فان ذالطورا مرة لدى هذ

ن ماغا ادعاءاته بقيت عارية عن كل اثبات، وكان تعليل المحكمة تعليلا مستس

  .يتجه ردهاانون لم يرد بالمطاعن ما يوهنه والقحيث الواقع و

 لهاته الاسباب :لذا و

حجز المال و شكلا ورفضه اصلامطلب التعقيب  قبول قررت المحكمة

  .المؤمن
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ة برئاسة السيد 2016اكتوبر  10وصدر هدا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

  وضوية المستشارتين السيدتين   وع

يدة بمساعدة كاتبة الجلسة الس وضور المدعي العام السيدة بحو

.  
   

 ه وحـــرر في تاريخـــــ
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